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تنمية المجتمع واللاجئون: البنية التحتية، والبيئة، والإسكان والتنمية الاجتماعية

I- ملخص تنفيذي:

يعرّف التقرير تنمية المجتمع بأنها تحسين المعيشة والظروف الحياتية للاجئي فلسطين من خلال تحسين البيئة الفيزيائية والاجتماعية التي يعيشون فيها، وهذا يتطلب مجموعة من التدخلات الإستراتيجية والعملية تُقدم عليها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالتشارك مع سلطات الدول المستضيفة للاجئين، ومجتمع اللاجئين والمساهمين الآخرين، على أن تكون هذه التدخلات مستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، هذا ولا تؤثر تنمية المجتمع في وضع وحقوق اللاجئين المحددة بموجب قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.

تتمثل أهداف ورقة البحث هذه في:

· معالجة التحديات قصيرة ومتوسطة المدى التي تواجه اللاجئين.

· وضع توصيات في مجال السياسات والبرامج العملية.

تستهدف هذه الورقة مجتمعات المخيمات فيما يتعلق بالبنية التحتية الفيزيائية، وبكافة اللاجئين فيما يختص بالإسكان والبنية التحتية الاجتماعية، علماً بأن التحديات جسيمة في كلا المجالين:

· البيئة: إن قلة الموارد، والضغط الناجم عن النمو الديموغرافي المقترن بقيود مفروضة على توسيع مساحة المخيمات، وضعف إدارة النفايات الصلبة، ومشاكل مرافق الصحة العامة – كما في بعض الحالات- أسفرت عن تردي الظروف الفيزيائية والبيئية، مما يمثل أخطاراً تهدد صحة ورفاه اللاجئين.
· الملجأ: ساهمت قلة الموارد (والشكوك القائمة حول استمرارية ميزانية الأونروا)، وقلة الحيز المخصص للتحسين والتوسع، في التردي العام في لأوضاع الملاجئ.
· البنية التحتية الاجتماعية: على الرغم من أن مستويات مرافق الوكالة تفوق عموماً نظيراتها التابعة لسلطات الدول المستضيفة، إلاّ أن الوصول إلى الخدمات الأساسية يبقى مقتصراً على بعض اللاجئين نظراً إلى المعايير القديمة للأهلية التي تفرضها الأونروا والقيود المالية. بالنسبة إلى أولئك القاطنين في تجمعات لاجئين غير رسمية ونائية، وبالنسبة إلى جميع اللاجئين في أوقات الصراع، يعتبر الوصول الفعلي إلى مرافق الأونروا صعباً، وعلاوة على ذلك، تعاني مرافق البنية التحتية الاجتماعية الاكتظاظ، وسوء الصيانة، وقلة الكوادر.
· التنمية الاجتماعية: رغم التحسينات التي شهدها مجال ضم اللاجئين ومنظمات المجتمع المحلي كشركاء في عمليات التخطيط، إلاّ أن المواضيع الرئيسة كتمكين المجتمع، والمشاركة، وأنظمة الحكم المحلية لم يتم تنفيذها بسبب مجموعة من القيود.
توفر الخطة متوسطة المدى التي أعدتها الأونروا مبادئ إرشادية، وتُدرج قائمة بالأهداف العملية متوسطة المدى في هذا القطاع والقطاعات الأخرى من نشاطات الوكالة. بهذا، تمثل الخطة خطوة مهمة نحو الانسجام في استثمار التخطيط، علماً بأن هناك حاجة إلى المزيد من التشاور مع المانحين وحكومات الدول المستضيفة من أجل إجراء التقييم، وتحديد الأولويات، والتخطيط لبرامج جديدة مشمولة في الخطة متوسطة المدى للأونروا.

تأمل المملكة الأردنية الهاشمية (رئيس مجموعة العمل الثانية)، والولايات المتحدة الأمريكية (نائب رئيس المجموعة)، وسويسرا (مقرر المجموعة)، بأن تساهم هذه الورقة في التوصل إلى فهم أفضل للتحديات التي تواجهها الأونروا، وتعزيز دعم عملها إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك تحسينات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

دعماً للأونروا ومجتمع اللاجئين، نقترح مجموعة من التوصيات ذات العلاقة المتبادلة:

توصيات عامة:

· العمل نحو تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات (التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، والملجأ) بين اللاجئين، وكذلك العمل لتحقيق العدالة في جودة الخدمات بين اللاجئين وغير اللاجئين. سيتطلب هذا نظاماً فعالاً من المراقبة والتخطيط المستندين إلى قاعدة بيانات بهدف تحديد الثغرات وتسجيل التقدم.
· مع ضمان بقاء الأونروا الطرف الرئيس المسؤول عن الخدمات، يجدر العمل على تقوية عنصر التكاملية من خلال شراكات يتم التفاوض عليها مع جميع مزودي الخدمات بمن فيهم سلطات الدول المستضيفة، وإشراك اللاجئين في تخطيط، وتنفيذ، وإدارة المشاريع.
توصيات محددة:

هذه التوصيات موجهة أساساً إلى المساهمين فرادى وكمجموعة.

إلى المجتمع الدولي:

1. إلى المانحين:

· توسيع قاعدة تمويل الأونروا، وقاعدة تمويل شركائها لمواجهة التحديات والثغرات في الخدمات المقدمة، وإتاحة المجال لتقوية الأونروا.

· تنسيق أعمال المانحين بهدف تعظيم ميزة المقارنة إلى أقصى حد، وكذلك الاستخدام الفعال للموارد المالية والتقنية.

· دعم إنشاء نظام تخطيط ومراقبة يستند إلى قاعدة بيانات في مجال تقديم الخدمات، واستخدام الخدمات، وجودة الخدمات في الأونروا.
2. إلى جميع الشركاء:

· تشجيع المشاريع الاجتماعية التي قد تشمل شراكات جديدة مع منظمات المجتمع المحلي، مثل العقود المجتمعية لإعادة تأهيل الملاجئ، وإدارة النفايات الصلبة، وصيانة البنية التحتية الاجتماعية.
· تطوير سياسة اتصالات قابلة للتفعيل للتعامل مع الإعلام ومع اللاجئين أنفسهم استناداً إلى مواضيع متفق عليها، بما في ذلك التبعات الكاملة لسياسات إعادة التأهيل وسياسات دعم التنمية.
· وضع آليات لتنسيق أفضل بين الشركاء بهدف التعرف إلى الموارد المالية والبشرية، وتعريف مصادر جديدة للتمويل.
إلى سلطات الدول المستضيفة:

· الاستمرار في تزويد اللاجئين بخدمات محددة متى وحيثما أمكن ذلك.

· إنشاء آليات تخطيط مشترك مع الأونروا من أجل زيادة ميزات البنية التحتية التي توفرها الأونروا فيما يتعلق بخطط سلطات الدول المستضيفة وأولوياتها، وكذلك العمل ما أمكن على تلبية الاحتياجات الأساسية غير الملبّاة للاجئين.

· اتخاذ الاجراءات الضرورية - حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق - لمعالجة القيود القانونية التي يواجهها اللاجئون في الوصول إلى أسواق العمل والموارد.

· العمل بالتعاون مع الأونروا على إعداد قائمة بالأشخاص المهجرين من فلسطين إبان الانتداب البريطاني، كنتيجة لصراع عام 1948، الذين لم يستوفوا معايير الأهلية  للحصول على وضع "لاجئ فلسطيني" الذي حددته الوكالة، وهؤلاء يشملون، من بين الفئات الأخرى، أعضاء بعض القبائل اليدوية، والأطفال الذين أنجبتهم نساء لاجئات متزوجات برجال غير مسجلين كلاجئين.

إلى الأونروا:

· إنشاء نظام تصنيف اجتماعي اقتصادي لفئات محددة من اللاجئين (مستخدمين أو غير مستخدمين لخدمات الأونروا) وإدارته من أجل تسهيل عملية تحديد الأولويات، وضمان العمليات التكميلية، وقياس تأثيرات المداخلات.

· إنشاء منهجية لتقييم المشاريع التجريبية بهدف استخلاص الدروس.

· زيادة انخراط المنظمات الوطنية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي كشركاء في العمليات.

II- المنهجية:

تمت صياغة هذه الورقة وفق البنود الواردة في وثيقة المرجعيات بحث اتفق عليها أعضاء مجموعة العمل الثانية، هذا وقد استند إعدادها بصيغتها النهائية إلى النشاطات ومصادر المعلومات الآتية:

البحث المكتبي بما في ذلك تقارير ومنشورات الأونروا، ووثائق الأبحاث المنشورة وغير المنشورة، ومصادر من الإنترنت:

البحث الميداني: واشتمل على زيارات إلى مخيمات اللاجئين في لبنان، وسوريا، والأردن، كما اشتمل العمل الميداني على اطلاع مباشر على الظروف المعيشية للاجئين، ومقابلات مع لاجئين، ومع منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المعنية بشؤون اللاجئين، ومع موظفي الأونروا في مناطق العمليات. نظراً إلى الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية وغزة أثناء إجراء هذه الدراسة، تعذّر إجراء العمل والبحث الميداني في هذين المنطقتين من مناطق العمليات.

مقابلات شبه منظمة مع مسئولي الدول المستضيفة للاجئين، وموظفي الأونروا على مستويات عدة من دوائر التعليم، والصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والخدمات التقنية في مجال العمليات.

جلسات عصف ذهني  مع مسؤولين يمثلون الأردن، وآخرين يمثلون سلطات دول عربية أخرى مستضيفة للاجئين، حيث عُقدت هذه الجلسات في دائرة الشؤون الفلسطينية (الأردن)، وخلال هذه الجلسات، تمت مناقشة القضايا المثارة في هذا التقرير مناقشة مطوّلة.

لقاءات مجموعة العمل والمراجعة، واشتملت هذه اللقاءات خمسة لقاءات رسمية وغير رسمية عقدت في عمان بدرجات متفاوتة من المشاركة من قبل سلطات الدول المستضيفة، والمانحين، والأونروا، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات دولية غير حكومية، وكانت المشاركة على شكل مراجعات شفوية وخطية تناولت مسوّدة التقارير.

III- قضايا على المحك، والمواضيع المعالجة:

أ_ تعريف

تعرّف هذه الورقة تنمية المجتمع على أنها تحسين المعيشة والظروف الحياتية للاجئي فلسطين من خلال تحسين البيئة الفيزيائية والاجتماعية التي يعيشون فيها، وهذا يتطلب مجموعة من التدخلات الإستراتيجية والعملية تقدم عليها الأونروا بالتشارك مع سلطات الدول المستضيفة للاجئين، ومجتمع اللاجئين، والمساهمين الآخرين، على أن تكون هذه التدخلات مستدامة اجتماعياً، واقتصادياً، وبيئياً ،هذا ولا تؤثر تنمية المجتمع في وضع وحقوق اللاجئين المحددة بموجب قرارات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الصدد.

ب- الأهداف

*  معالجة التحديات قصيرة ومتوسطة المدى: إثارة التحديات التي تواجه اللاجئين على المدى القصير والمتوسط في ضوء السياق السياسي والمالي الراهن، وكذلك التركيز على الموارد المطلوبة لمعالجة هذه التحديات.

· وضع توصيات إستراتيجية وذات صلة بالعمليات: استكشاف الطريق قدماً، وتقديم توصيات عملية للأونروا والمساهمين الآخرين فيما يتعلق بالمهمات، والأدوار والأولويات في تنمية المجتمع.

ج-السياق ونقاط التركيز:

1. البيانات الأساسية عن لاجئي فلسطين: في حين أن عدد اللاجئين المسجلين لدى الأونروا معروف جيداً، ألا وهو 4.1 مليون حسب إحصائية أعدت في كانون الأول  2003 (1)، إلاّ أن الصعوبة تكمن في تحديد العدد الإجمالي للمستخدمين، فليس جميع اللاجئين المسجلين يعيشون في المنطقة أو ينتفعون بخدمات الأونروا. إن عدد المستخدمين المنتظمين للخدمات الطبية قد يكون الأقرب إلى ذلك العدد، فوفق ما تفيد به دائرة الصحة في الوكالة، يصل ذلك العدد حالياً إلى 3.3 مليون، أي 70 في المئة من اللاجئين المسجلين في المنطقة كلها البالغ عددهم 4.1  ملايين (2).
يشكل اللاجئون القاطنون في المخيمات ما نسبته 32 في المئة من العدد الإجمالي للاجئين المسجلين، وهم يعتبرون نمطياً من أفقر المجموعات في الميادين الخمسة للعمليات، إلاّ أن قاطني المخيمات يشكلون فقط نصف حالات العسر الخاصة المسجلة لدى الأونروا، أو من يُسمون "أفقر الفقراء" الذين يستحقون معونات الإغاثة وفق معايير أهلية مالية واجتماعية صارمة (3). من بين 68 في المئة من اللاجئين القاطنين خارج المخيمات، سيتناول هذا التقرير فقط اللاجئين القاطنين في مجتمعات معرفة ومحددة خارج مخيمات اللاجئين الرسمية، ولأغراض هذا التقرير سنسمي هذه المجتمعات "تجمعات غير رسمية للاجئين".

2. حيز إطار العمل: بالنسبة إلى جميع القضايا المرتبطة بالبنية التحتية الفيزيائية تقتصر هذه الورقة على مجتمعات المخيمات، حيث إن المجتمعات القاطنة خارج المخيمات تقع ضمن سلطة البلديات في مسائل كهذه. أمّا بالنسبة إلى القضايا المرتبطة بالبنية التحتية الاجتماعية (التعليم، والمرافق الصحية، ومنظمات المجتمع المحلي) والإسكان، فإن التقرير يتناول مجتمعات اللاجئين كلها.
د. المعايير والعقبات والتحديات:

تتغاير حالة بناء المجتمع (البنية التحتية الفيزيائية والاجتماعية، والملجأ والتنمية الاجتماعية) فيما بين الدول المستضيفة، وهناك أيضاً تفاوتات محلية كبيرة في هذه الدول، كما أن اللاجئين القاطنين في المخيمات، واللاجئين القاطنين في تجمعات غير رسمية للاجئين يواجهون مشاكل مختلفة جداً.

فيما يختص بالبنية التحتية والملجأ، طورت الأونروا معاييرها الخاصة آخذة في الحسبان المعايير الدولية ومعايير الدول المستضيفة للاجئين. على أية حال، نظراً إلى القيود المالية والفيزيائية المتكررة (خصوصاً داخل حدود المخيمات)، وجدت الأونروا نفسها غير قادرة على تطبيق معاييرها في المناطق كلها.

يمكن تحديد ثلاثة أنواع رئيسة من الصعوبات التي تواجهها مجتمعات اللاجئين يومياً:

· مشاكل الوصول إلى الخدمات (مشاكل قانونية، إدارية، فيزيائية)

· حالة غير مُرضية من البنية التحتية الفيزيائية والاجتماعية ومن ظروف الملجأ (مع تفاوت كبير في بينها في الدول المستضيفة للاجئين).

· الدعم المالي والمؤسسي غير الكافي، أو دون المستوى المطلوب، المقدم إلى منظمات المجتمع المحلي والأنواع الأخرى من نشاطات اللاجئين.

تبين الأجزاء الفرعية التالية الطريقة التي تؤثر فيها كل من هذه المشاكل في معيشة اللاجئين، وتراجع تأثيراتها في مجتمعات اللاجئين، وكذلك تأثيرها في التجمعات غير الرسمية للاجئين. أجريت مقارنات بين مجتمعات المخيمات والتجمعات غير الرسمية للاجئين عندما تكون هذه المقارنات وثيقة الصلة بالموضوع.

1. البنية التحتية الفيزيائية والبيئة في مخيمات اللاجئين:

منذ تأسيسها في أواخر أربعينيات القرن العشرين، رمزت المخيمات إلى حق اللاجئين في العودة، وكانت تعبيراً عن كارثتهم الإنسانية، وفي حين استطاع بعض اللاجئين تحقيق الازدهار الاقتصادي وسط ظروف صعبة في مخيمات يسودها الاكتظاظ، بقي آخرون كثيرون يعانون الفقر (4).

يعاني اللاجئون القاطنون في المخيمات بيئة فيزيائية دون المستوى، وظروفاً بيئية سيئة ناجمة عن مجموعة مشاكل تتمثل في نمو سكاني كبير، وقيود مفروضة على توسعة المخيمات وقلة الموارد الكافية.

وسّعت المباني والملاجئ غالباً بشكل أفقي وعمودي، مما أدى إلى تضييق الأزقة ومنع إنشاء ساحات للعب، والمساحات الخضراء، ومرافق الترفيه، كما أدى الاكتظاظ وقلة صيانة المباني والملاجئ إلى وضع سكني أسوأ، وإلى ظروف بيئية غير مرضية من حيث التهوية، وضوء الشمس، والرطوبة، ودرجة الحرارة، والتخزين، والخصوصية. هذا وتقترن المخاطر الصحية الناجمة عن ذلك بنظام إدارة نفايات صلبة يعتبره الكثيرون غير كافٍ.

تتوفر المياه، وخدمات المجاري، والكهرباء في جميع المخيمات تقريباً رغم أن إمداد المياه والكهرباء لا يمكن التنبؤ به. في السنوات الأخيرة، أدت جهود متضافرة للأونروا والدول المستضيفة للاجئين إلى تحسينات كبيرة في البنية التحتية الفيزيائية للمخيمات. في الأردن على سبيل المثال، قامت السلطات بشمل المخيمات في برنامجها للإنتاجية الاجتماعية الذي أطلق عام 1999، حيث تم تحسين شبكات المجاري والصرف الصحي، وشبكات الإمداد المائي في 10 مخيمات من بين المخيمات الموجودة في البلد البالغ عددها 13 (5). بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق تقدم في رصف الطرق، لكنّ ذلك خاضع لمحدودية المساحة في  المخيمات. في لبنان، يواجه اللاجئون وضعاً عصيباً، حيث تعتبر خطط إعادة تأهيل المخيمات رسمياً بمنزلة إعادة توطين وبالتالي يتم تفاديها، وعليه، فغالبا ما نجد أنظمة المجاري مكشوفة، والطرق بحاجة إلى رصف، وما زال الحصول على مواد إنشاء في مخيمات جنوب لبنان خاضعاً لقيود قوية.

بالمثل، يتكرر هذا الموقف العصيب في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وغزة نظراً إلى تردي البنية التحتية الفيزيائية منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول من عام 2000. في مخيم رفح (قطاع غزة)، تعرضت شبكات الكهرباء والماء، ومرافق المجتمع، وحوالى 1000 ملجأ يأوي ما يزيد عن 9200 لاجئ إمّا لدمار تامّ أو أصيب بضرر يتعذّر إصلاحه (6).
2. أحوال الملاجئ

تم تحسين معظم الملاجئ على أيدي اللاجئين أنفسهم، مع تقديم الأونروا دعماً مالياً وتقنياً فقط لحالات عسر شديدة. منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، تحسنت المستويات التقنية المطبقة على الملاجئ المفردة ضمن برنامج الإصلاح العادي التابع للأونروا تحسناً كبيراً، فبعدما كانت مجرد وحدات "أساسية" خرسانية مؤقتة تخلو من أية تجهيزات، أصبحت وحدات الملاجئ تحتوي على الأقل غرفة واحدة، وحيزاً للطهو، ومرافق خدمات صحة عامة أنشئت بشكل سليم بحيث تتعرض للضوء الطبيعي والتهوية.  تشجع الوكالة الآن منهج "المساعدة الذاتية المدعومة" لمشاريع منتقاة لإصلاح الملاجئ (7).

منذ عام 2001، شرعت الأونروا في خطط إسكان تتبنى "منهجاً على مستوى المخيم" وتهدف إلى تحسين وضع الملاجئ والبيئة العامة التي يعيش فيها المجتمع. من الأمثلة على ذلك مشروع الإصلاح في النيرب / عين التل في سوريا، ومشروع إعادة إعمار مخيم جنين في الضفة الغربية. تُنفذ هذه المشاريع بالتنسيق الوثيق مع سلطات الدول المستضيفة للاجئين ومع اللاجئين أنفسهم.

ومع ذلك تشير التجارب الحديثة إلى أن التحسينات التقنية والنوعية على أساس فردي كانت مساهمتها قليلة في التحسن العام للظروف والمعيشة في المجتمعات للأسباب الآتية:

· يقر لاجئو المخيمات والفرق الميدانية للأونروا بأن تحسينات الإسكان والملاجئ توازيها ظروف بيئية سيئة أشير إليها أعلاه.

· يقتصر المنتفعون من برنامج الإصلاح العادي للملاجئ التابع للأونروا على بعض حالات العسر الشديد تمثل فقط 6 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين.

· نظراً إلى قلة الحيز داخل حدود المخيمات، وشح الموارد المالية، ليس من الممكن دائماً توسيع الملاجئ خارج نطاق الوحدات "الأساسية" الأولية، وعليه، ما زال الاكتظاظ في الملاجئ سائداً: في حوالي 30 في المئة من العائلات يقطن ثلاثة أشخاص أو أكثر في غرفة واحدة مع تفاوت إقليمي يبلغ حوالي 40 في المئة (8).

· الأموال المتوفرة لبرنامج إصلاح الملاجئ لم تمكن الأونروا من تغطية جميع الاحتياجات. في المعدل، تم تحسين600 ملجأ سنوياً، في حين يقدر عدد ملاجئ  حالات العسر الشديد التي تحتاج إلى تبديل أو صيانة كبيرة بحوالي 14.700 في مناطق عمل الوكالة كلها (الخطة متوسطة المدى – برنامج الإسكان وتحسين المخيمات).

· الحاجة إلى توفير ملاجئ جديدة إلى 16.000 لاجئ شـُردوا في أعقاب التوغلات الإسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2000، وهذه الحاجة زادت الضغط على الوكالة (الخطة متوسطة المدى – برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية الفقرة 1.3).

تستفيد التجمعات غير الرسمية للاجئين عموماً من ظروف إسكان أفضل من قاطني المخيمات الرسمية خصوصاً فيما يتعلق بتوفر الحيز (راجع التعريف في الصفحة 9) لكنّ الحال ليس هكذا دوماً، حيث تتأثر بعض التجمعات غير الرسمية بالاكتظاظ وتردي الأحوال، وبظروف بيئية غير صحية مثل الظروف السائدة في  "بنايات غزة" (اسمها سابقاً مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني)  في جوار مخيم شاتيلا (بيروت – لبنان). في مواقع أخرى من المنطقة، نجد أن التجمعات غير الرسمية مواقع مؤقتة تُصنع معظم الملاجئ فيها من قوالب الطين والألواح الحديدية المموجة.

بالنسبة إلى حالات العسر الشديد، يُعتبر دخول برنامج الأونروا للإعادة تأهيل الملاجئ صعباً خصوصاً لأن تعليمات الوكالة الخاصة بالأهلية تنص على تمتع المستفيدين من القانطين خارج المخيمات بملكية المساكن / الأرض التي يشغلونها، وإن تعذر ذلك، تُدرس حالة ملاجئهم لأغراض الإصلاح فقط (9). قلة من اللاجئين يستوفون هذا المتطلب على مستوى المنطقة، أمّا في لبنان، فيمنع القانون امتلاك اللاجئين للأراضي.
3.  البنية التحتية الاجتماعية: التعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية:
أ-العوائق التي تسببها معايير الأهلية في عملية الحصول على الخدمات الأساسية:

 منذ البداية، حُرم مقدمو طلبات معوزين  من لاجئي فلسطين أهلية الحصول على الخدمات الأساسية لعدم مطابقتهم للتعليمات الواردة في التعريف الساري في الأونروا "للاجئي فلسطين". حتى عام 1992، شملت هذه التعليمات الحاجة والإقامة في إحدى مناطق عمليات الأونروا (10)، لكن من المهم التنويه بأنه نظراً إلى كون التسجيل في الأونروا طوعياً، فإن اللاجئين غير المسجلين وتصنيفهم الاجتماعي الاقتصادي لم يؤسس قطّ.

ب- الإمكانيات المالية والفعلية للحصول على الخدمات الأساسية:

أثرت القيود المالية المزمنة التي تواجه الأونروا على الحصول على الخدمات. على سبيل المثال، تعترف الوكالة أن معدلات التسجيل في حالات العسر الشديد محدودة بفعل قدراتها المالية. لذا، عجزت الأونروا عن تقديم خدمات إغاثة إلى بعض اللاجئين الفقراء جداً المستحقين مبدئياً الالتحاق بذلك البرنامج (11).
يواجه اللاجئون في التجمعات غير الرسمية صعوبات فيزيائية محددة في الوصول إلى مرافق الخدمات التي توفرها الأونروا أو سلطات الدول الضفية. على سبيل المثال، لا تتوفر عيادة صحية تابعة للأونروا لخدمة 16.000 لاجئ يقطنون في تجمع غير رسمي في العقبة في الأردن. أمّا في لبنان، فغالبا ما تفتقر التجمعات غير الرسمية للاجئين إلى المدارس والعيادات، وفي المنطقة بشكل عام، نجد أن مشاكل الوصول الفعلي حادة عندما تقع التجمعات غير الرسمية للاجئين في مناطق نائية فيعتمد اللاجئون على فرق طبية تزورهم مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً، أو يضطرون إلى قطع مسافات شاسعة بوسائلهم الخاصة للوصول إلى أقرب مرفق صحي. الوصول إلى  المرافق يعد مشكلة بالنسبة إلى الأطفال الذين لا يستطيعون توفير أجرة النقل العام.

تكتسب مشاكل الوصول إلى الخدمات صعوبة خاصة في أوقات الصراعات، مثال ذلك فترة الغزو الإسرائيلي لغزة عام 1956، وحروب لبنان (1975 – 1991)، والانتفاضتين في الضفة الغربية وقطاع غزة (1987 – 1994، ومنذ عام 2000 حتى الآن). تشير الدراسات المسحية التي أجريت في سياق الانتفاضة الحالية إلى أن اللاجئين وغير اللاجئين على حد سواء تأثروا بسياسة الإغلاق الإسرائيلية عند محاولتهم الوصول إلى المدارس (انطبق ذلك على 52 في المئة من اللاجئين، وعلى 55 من غير اللاجئين)،أو لدى محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم (67 في المئة من اللاجئين، و 55 في المئة من غير اللاجئين). كقاعدة، وجد سكان القرى (بمن فيهم اللاجئون) صعوبة أكبر عموماً في الوصول إلى المواقع المذكورة (أكثر من 70 في المئة) مما يواجه قاطنو المدن والمخيمات (حوالي 50 لكلا الفئتين) (11).

ت. بنية تحتية اجتماعية دون المستوى.

نجمت مشاكل حادة عن القيود المالية ومحدودية الحيز على التوسيع الأفقي والعمودي لمرافق الأونروا في المخيمات. لم يرتفع عدد مرافق الرعاية الصحية الأساسية على مدى العقدين المنصرمين رغم النمو السكاني والطلب المتزايد على خدمات الوكالة، ورغم أن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تضيّق الهوّة الناجمة في تقديم الخدمات الطبية، إلاّ أن الضغط على المرافق الصحية التابعة للأونروا يبقى عالياً. تعاني مدارس الأونروا اكتظاظاً حاداً، والنسبة المئوية للمدارس العاملة على أساس نظام  الفترتين أعلى بكثير من مثيلتها لدى سلطات الدول المستضيفة (على سبيل المثال 77 في المئة مقابل 21 في المئة في غزة، و93 في المئة مقابل 15 في المئة في الأردن. علاوة على ذلك، فان مباني ومرافق الأونروا التعليمية مهدمة في الغالب وبحاجة إلى إصلاح، ناهيك عن قلة الحيّز المخصص لمرافق إضافية ضرورية للتكيف مع المناهج الجديدة التي تبنتها سلطات الدول المستضيفة في المدارس، أو مراكز التدريب المهني، ومرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تتضمن المشاكل الأخرى التي تواجهها تجمعات اللاجئين غير الرسمية المرافق غير الملائمة تقنياً للبنية التحتية الاجتماعية، وهذا الأمر صحيح خصوصاً عندما يتم استئجار مباني الأونروا خارج المخيمات ولا تكون مخصصة للأغراض المحددة لاستعمالها كالمدارس، والعيادات، إلخ.

في كل من المخيمات الرسمية والتجمعات غير الرسمية للاجئين، تعاني خدمات الأونروا نقصاً حاداً في الكوادر وحجم عمل كبير. على سبيل المثال، إن نسبة عدد المرضى لكل طبيب أعلى بكثير في الأونروا منها في عيادات الدول المستضيفة للاجئين، ويبلغ معدل عدد الاستشارات اليومية لكل طبيب أكثر من 100 حالة في عيادات الأونروا مقابل 30 – 60 في عيادات الدول المستضيفة،  والحقيقة ذاتها تنطبق على المرافق التعليمية، حيث تبلغ نسبة الطالب / المعلم في المدارس الابتدائية التابعة للأونروا في جميع مناطق عملها 35، مقارنة بـ22 في مدارس سلطات الدول المستضيفة (الخطة متوسطة المدى – البرنامج التربوي). تردت ظروف عمل المعلمين وهي أدنى من نظيراتها في مدارس سلطات الدول المستضيفة. نتيجة لذلك، هوت الروح المعنوية لدى الطاقم، وتواجه الأونروا صعوبة في شغل مناصب رئيسة شاغرة، مع العلم بأن نسبة استبدال الكوادر التعليمية المتمكنة نسبة عالية. تواجه مدارس الوكالة أيضاً مشكلة نقص أعداد الكوادر المساندة، بما في ذلك فنيو المختبرات، وأمناء المكتبات، والمساعدون إلخ، وعليه، يضطر الأساتذة أنفسهم إلى القيام بمثل هذه الأعمال مضيفين بذلك عبئاً إضافياً عليهم.

رغم هذه المشاكل كلها، تبقى الخدمات التربوية والصحية التي تقدمها الأونروا متفوقة على ما تقدمه سلطات الدول المضيفة من حيث فعالية التكاليف والفعالية العامة للبرامج.

يعتقد موظفو الأونروا واللاجئون على حد سواء أن الهوّة الآخذة في الاتساع بين احتياجات اللاجئين (كما يعكسها النمو السكاني الطبيعي، والتكاليف المتزايدة لتوفير الخدمات) ومستوى التمويل والحيز المخصص لمرافق جديدة وملاجئ، ستؤدي إلى التردي الثابت للبنية التحتية الاجتماعية المتميزة بفعالية التكاليف المقدمة من الأونروا.

يثير هذا أسئلة عديدة ذات صلة بجميع مساهمي الأونروا:

· كيف يضمن المجتمع الدولي أن الدعم ومستويات التمويل تواكب المستويات المتصاعدة في استخدام خدمات الوكالة والطلب المتزايد على الملجأ، والبنية التحتية الفيزيائية والاجتماعية، واحتياجات الإغاثة؟ وفي ظل غياب دعم مالي جديد وكبير للأونروا، هل تستطيع المستويات الحالية للخدمات تحمل العبء الإضافي إذا علمنا أن بعض الخدمات تعاني أصلاً من نقص الكوادر؟

· كيف وأين سيتم إسكان الأعداد الإضافية من اللاجئين إذا أخذنا بعين الاعتبار التعليمات الراهنة الخاصة بأراضي المخيمات؟ إلى أي حد ستستطيع الأونروا والسلطات المحلية السيطرة على التوسع الأفقي للملاجئ في المخيمات وفرض المعايير الحالية؟

· هل يأخذ الاستثمار في مجال البنية التحتية الفيزيائية والاجتماعية الموجودة حالياً الطلب المستقبلي في الحسبان؟ حالياً ، تملك الأونروا معلومات اجتماعية اقتصادية مفصلة عن فئة واحدة فقط من اللاجئين – فئة العسر الشديد التي تشكل فقط 6 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين (247.000 نسمة).

4. التنمية الاجتماعية

في حين ناصرت الأونروا، ومساهمون آخرون، في الماضي تمكين المجتمع ومشاركة مراكز التنمية الاجتماعية التابعة له (مراكز برنامج المرأة ومراكز إعادة التأهيل)، إلاّ أنها تبقى تعاني نقصاً في التمويل، فيما تعاني وحدة التنمية الاجتماعية في الوكالة نقصاً في الكوادر. بالإضافة إلى ذلك، عارض اللاجئون الخطط التنموية عقوداً باسم الاحتفاظ "بحق العودة"، واعتبروا خدمات الأونروا حقاً لهم حتى تنفيذ ذلك الحق، ولعل ذلك عزز منهج الإغاثة التي تتبعه الوكالة.

رغم ذلك، أصبح اللاجئون يتبنون مواقف أكثر مرونة نحو فكرتي التنمية والمشاركة. هناك أعداد متزايدة من اللاجئين يعتقدون أن تحسين ظروفهم المعيشية، خصوصاً من خلال إصلاح البنية التحتية الفيزيائية والملاجئ في المخيمات لتكافئ مستويات البلدان المستضيفة، لا يؤثر بأي شكل مباشر في حق العودة ولا يشكل إعادة توطين دائم.

تبنت سلطات الدول المستضيفة ضمناً هذا الموقف بتنفيذ، أو المساعدة على تنفيذ خطط إعادة الإصلاح في المخيمات وخارجها (أي برنامج الأونروا لتنفيذ السلام منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، ومشروع الإسكان في جنين في الضفة الغربية، ومشروع النيرب في سوريا، وبرنامج الإنتاجية الاجتماعية في الأردن). أيدت جامعة الدول العربية رسمياً هذا المنهج عام 2002 عندما دعت الأونروا إلى التنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية في مخيمات اللاجئين.

على نحو مشابه، صادق اللاجئون على قرار الأونروا بتخويلهم إدارة منظمات المجتمع المحلي التي أسستها الوكالة (الشباب، والنساء، ومراكز نشاطات إعادة التأهيل المجتمعية). بالاعتماد على نفسها، أو بدعم من سلطات الدول المستضيفة للاجئين، أثبتت بعض منظمات المجتمع المحلي فعاليتها في إقامة صلات بمنظمات حكومية محلية ودولية، مُدرّة بذلك منحاً ومساعدات عينية بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار خلال عامي 2002 – 2003 (الخطة متوسطة المدى -  برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية).

في الوقت ذاته، فترت منظمات مجتمع أخرى بدون تحقيق دعم محلي أو دولي قوي. في الأردن، وغزة، والضفة الغربية، يساهم اللاجئون بفعالية في تنمية المجتمع من خلال لجان خدمات المخيمات التي أسستها السلطات المحلية. تساعد هذه اللجان الأونروا وسلطات الدول المستضيفة في إصلاح البنية التحتية للمخيمات، وبهذه الطريقة، تعبر عن نواياها في لعب دور أهم في معالجة القضايا كافة التي تمس مستقبلهم كمجتمع. هذا التيار نحو المزيد من الانخراط التطوعي الذي يبديه اللاجئون في شؤون مجتمعهم، لم يحظَ بالاهتمام والدعم المالي الكافيين من قبل المجتمع الدولي. يتطلب بناء المجتمع منح المجتمعات المحلية القدرة على زيادة سيطرتها على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر في حياتها، والتأثير في السياسات الحكومية المخصصة لتحسين معيشتها.

IV  توصيات موحدة

لمواجهة التحديات المبينة أعلاه، وضعت الأونروا خطة متوسطة المدى. توفر هذه الخطة مبادئ إرشادية، وتدرج قائمة بالأهداف العملية متوسطة المدى ومشاريع ذات صلة، مما يجعلها خطة مهمة نحو التماسك في تخطيط الاستثمار، علماً بأن التشاور مع المانحين، وحكومات الدول المستضيفة للاجئين مطلوب من أجل إجراء التقييم، وتحديد الأولويات، والتخطيط لبرامج جديدة مشمولة في الخطة متوسطة المدى للأونروا.

دعماً للأونروا ومجتمع اللاجئين، نوجه التوصيات الآتية متبادلة العلاقات إلى أطراف عديدة:

توصيات عامة

العمل نحو تحقيق العدالة

1. في مسألة الوصول إلى الخدمات بين اللاجئين كلّهم: تحديد اللاجئين المحرومين حالياً من الوصول العادل إلى خدمات التعليم، والصحة، والملجأ، وخدمات البنية التحتية الاجتماعية والفيزيائية، والعمل على  توصيل الخدمات إليهم ومراقبة التأثير الذي تحدثه الخدمات المقدمة في الظروف المعيشية للاجئين.

2. في موضوع جودة الخدمات بين اللاجئين وسكان الدول المستضيفة،  ضمان تقديم خدمات أساسية إلى اللاجئين بجودة تضاهي نظيراتها المقدمة إلى سكان الدول المستضيفة، رغم أن مرافق البنية التحتية الاجتماعية خاضعة أصلاً لاستخدام يفوق طاقتها، وتعاني نقص الكوادر مقارنة بمرافق السلطات المستضيفة للاجئين.

3. التحرك نحو تخطيط ومراقبة يستندان إلى قاعدة بيانات في مجالات تقديم الخدمات، واستخدامها، وجودتها، بهدف تطوير قاعدة بيانات حول مسألة الوصول العادل إلى الخدمات بهدف المساعدة على تحديد الأولويات، في جميع مجالات المداخلات، من أجل استثمار الموارد البشرية والمالية خلال عملية التخطيط، وقياس التقدم نحو تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات وجودة الخدمات.

 العمل نحو تحقيق عناصر التكاملية في توصيل الخدمات.

4. يستلزم عنصر التكاملية ثلاثة اعتبارات مترابطة:

أ. التفاوض حول شراكات بين الأونروا ومساهمين آخرين بالاستناد إلى تقييم الميزة المقارنة والتفهم المشترك للأهداف والمسؤوليات. سيعمل هذا على توسيع مدى الخيارات المتاحة في مجال العمليات. إن خطط العمل المهتمة بمعالجة المشاكل التي تهدف إلى التنمية العمرانية (أنظمة المياه والملاجئ) يمكن أن تُشمل ضمن خطط إستراتيجية أشمل، مما سيؤدي إلى شراكات مستدامة وتعزيز تمكين مجتمع اللاجئين ككل.

ب. ضمان بقاء الأونروا المساهم الرئيس في تزويد الخدمات مع العمل مع سلطات الدول المستضيفة ومجتمعات اللاجئين. مع الحفاظ على دورها الأساسي في تزويد لاجئي فلسطين بالخدمات الأساسية، على الأونروا العمل  كمحفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال شراكات تعاقدية، وشمل المؤسسات  غير الرسمية وتشجيع الاعتماد على النفس والإدارة التعاونية والمبادرات الاجتماعية التي تتخذها منظمات المجتمع المحلي.

جـ. العمل نحو إشراك مجتمع اللاجئين كمساهم كامل، هذا ويجب أن تعمل الأونروا، وسلطات الدول المستضيفة، والمانحون على مساعدة منظمات المجتمع المحلي في بناء أرصدة تساهم مباشرة في معيشة اللاجئين والعكس بالعكس.

توصيات محددة

تهدف التوصيات الآتية إلى تنفيذ التوصيات الإستراتيجية العامة المبينة أعلاه، وهي موجهة إلى كل من المساهمين الرئيسين الثلاثة فرادى وكمجموعة.

إلى المجتمع الدولي

أ_ إلى المانحين:

5- توسيع قاعدة تمويل الأونروا وقاعدة تمويل شركائها من أجل التغلب على التحديات المذكورة في هذه الورقة، وتقليص الفجوات في الخدمات المقدمة، كما أن هناك حاجة إلى تعزيز الموارد البشرية للأونروا.

6- تنسيق نشاط المانحين من أجل زيادة ميزات المقارنة والاستخدام الفعال لموارد المانحين وفق مصالحهم وقدراتهم.

7- دعم إنشاء الأونروا لنظام تخطيط ومراقبة يستند إلى قاعدة بيانات في مجالات تزويد الخدمات، واستخدامها، وجودتها.

ب- إلى جميع الشركاء

8- تشجيع مؤسسات العمل الاجتماعي في مجال الملاجئ، والصحة البيئية، والبنية التحتية والخدمات كوسيلة لتحسين ظروف المعيشة والعمل على الحد من الفقر. يمكن أخذ الخطوات التالية بعين الاعتبار:

1. في مجال تحسين الإسكان: تطوير مجموعة متفاوتة من الخيارات المرتبطة بمستويات من المعونة الذاتية وما يرتبط بها من نفقات وقروض لها علاقة بمرافق الصحة العامة، والإنشاء الفوقي، وإضافة الحيـّز، وتحسين البيئة. يجب أن تشمل المشاريع متطلباً يفرض على المقاولين توظيف نسبة معينة من اللاجئين.

2. في مجال إدارة وصيانة الخدمات والمرافق: تحديد المعايير لإدخال شركاء بدلاء على أسس تطوعية أو تعاقدية خصوصاً في قطاع مجتمع اللاجئين. يجب أن تشمل هذه المعايير المهارة، وتكميلية المصالح والقدرات التنظيمية.

3. حيثما أمكن،  دراسة نماذج بديلة لامتلاك الأرض أمكن خارج نطاق حقوق الملكية الفردية، على سبيل المثال استئجار جماعي، وأمانات الأراضي، والجمعيات التعاونية، إلخ.

9- تطوير سياسة اتصالات قابلة للتفعيل تضمن الانسجام في المنطقة كلها في التعامل مع الإعلام والأطراف الخارجيين الآخرين بالاستناد إلى فهم متفق عليه للرسائل الأساسية، بما في ذلك إصلاح البنية التحتية للمخيمات والملاجئ الفردية والسياسات الداعمة للتنمية التي تشجع مفاهيم برامجية مثل التفويض والمشاركة. ستظهر حاجة إلى تطوير معايير لإشراك منظمات تنموية وطنية وأخرى تابعة للأمم المتحدة.

10- وضع آليات للتنسيق المتطوّر بين الشركاء، من أجل تحديد الموارد المالية والبشرية وجلب مصادر تمويل جديدة. من الممكن إجراء هذا العمل على مستوى السلطة المستضيفة، من خلال الندوات العامة وورشات العمل، التي تؤدي إلى الإجماع لمعالجة القضايا الخاصة والإقليمية التي تواجه سلطات الدولة المستضيفة.

إلى سلطات الدول المستضيفة:

11- مواصلة تقديم خدمات محددة إلى اللاجئين متى وحيثما أمكن،  وتعد مشاريع التحسين الفيزيائي التي نفذتها السلطات الأردنية في أواخر تسعينيات القرن العشرين حالة تدخل في صميم هذا الموضوع.

12- إنشاء قنوات لآليات التخطيط المشترك مع الأونروا من أجل زيادة مميزات البنية التحتية التي توفرها الأونروا فيما يتعلق بخطط وأولويات سلطات الدول المستضيفة، ومعالجة الاحتياجات الأساسية غير الملبّاة للاجئين حيثما أمكن.

13- اتخاذ الإجراءات الضرورية -حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق- لمعالجة العقبات القانونية التي يُواجهها اللاجئون في الوصول إلى أسواق العمل والموارد عن طريق.

14- العمل بالتعاون مع الأونروا على إعداد قائمة بالأشخاص الذين هُجّروا من فلسطين إبان الانتداب البريطاني نتيجة لصراع عام 1948 ، الذين لا يستوفون معايير الأهلية للحصول على وضع "لاجئ فلسطيني" الذي حددته الوكالة، وهؤلاء يشملون، من بين فئات أخرى أعضاء بعض القبائل البدوية والأطفال المعوزين الذين أنجبتهم نساء لاجئات متزوجات برجال ليسوا مسجلين كلاجئين.

إلى الأونروا

15- إنشاء قاعدة بيانات ونظام تصنيف اجتماعي اقتصادي لفئات محددة من اللاجئين (مستخدمين وغير مستخدمين)، والتحرك نحو المراقبة المزودة بقاعدة بيانات، والتخطيط العقلاني المصمم لتحديد أولويات الاستثمار وإتاحة الفرصة لإدارة الموارد بشكل عادل على المدى البعيد. وعليه،يمكن تنفيذ الخطط الآتية:

1. إجراء جرد لمجتمعات اللاجئين المتأثرين بمشاكل الوصول إلى خدمات الأونروا و / أو خدمات سلطات الدول المستضيفة من خلال مناهج تشاركية، ويمكن أن يتم ذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

2. متابعة العمل على المبادرات الراهنة في مجال توصيف المخيمات مع ذكر المميزات ذات العلاقة والتي يتم التفريق بينها نوعياً فيما يتعلق بالخطط المكانية والكثافة السكانية، وجودة الخدمات، وقوة هذه الخدمات أو هشاشتها أمام المخاطر، والوضع الاجتماعي الاقتصادي. يمكن أن يكون هذا الأساس لتطوير معايير ملائمة وخطط عمل تتصل بالاحتياجات والجدوى.

جـ. قياس التأثيرات الإيجابية والسلبية للمداخلات على الفئات المختلفة من المستخدمين (مثل النساء، الأطفال، المسنين والمعاقين إلخ)، فقد تؤدي هذه التأثيرات إلى ترجيح كفة المداخلات لصالح مجموعة على أخرى.

16- إنشاء منهجية لتقييم المشاريع التجريبية في مجال الخطط الكبيرة لإعادة الإسكان، أو مثيلاتها في إعادة تطوير المخيمات بهدف تعلم دروس. هناك حاجة إلى التقييم الخارجي لتقييم تأثيرات المشاريع التجريبية وتحديد العناصر التي يمكن تطبيقها على برامج أخرى للأونروا مثل الصلات بين مشاركة المجتمع، مؤسسات العمل الاجتماعي، الملاجئ، البنية التحتية، البيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة لهذه المشاريع. تشمل المشاريع التجريبية التي يمكن تقييمها:

 مشروع إصلاح النيرب / عين التل في سوريا

 مشاريع خان الشيح / خان دنون في سوريا

 مشروع إعادة إعمار جنين في الضفة الغربية

 مشروع إعادة الإسكان في منطقة تل السلطان في غزة.

يمكن تعلم الدروس أيضا من برنامج الإنتاجية الاجتماعية في الأردن الذي استهدف البنية التحتية الفيزيائية لمخيمات اللاجئين.

17- تشجيع المبادرات بين القطاعات، على سبيل المثال، مكاملة الوعي البيئي والبرامج التربوية بين الأطفال  وغيرهم في مجالات مرافق الصحة العامة، والحفاظ على البيئة، والصحة، وكذلك استخدام الإسكان والبنية التحتية لخلق فرص التوظيف والعمل إلخ..

18- إشراك المنظمات غير الحكومية ذات المهارات من أجل تتبع، وضبط، وتلبية احتياجات اللاجئين خصوصاً أولئك القاطنين في تجمعات غير رسمية، كما يمكن أن تنخرط المنظمات غير الحكومية في أنواع أخرى من المهمات في مجال تمكين المجتمع بما في ذلك بناء قدرة منظمات المجتمع المحلي كشركاء في المجال العملياتي. (13)
حواشٍ

1. ينص تعريف الأونروا لعبارة "لاجئ فلسطين" على أن "لاجئ فلسطين سيعني أي شخص كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي إبان الفترة الممتدة من 1 حزيران من عام 1946، إلى 15 أيار 1948، وقد فقد كلاً من منزله ومورد رزقه نتيجة لحرب عام 1948". لأسباب متعددة، قامت الأونروا بتسجيل نسل لاجئي فلسطين الذين ولدوا بعد 14 أيار من عام 1948، كما سجلت فئات غير لاجئة ومحرومة فقدت مورد رزقها نتيجة لصراع عام 1947 – 1948. (يشار إليهم باسم "لاجئين اقتصاديين" أو "مُطالبين آخرين")،  وسجلت الوكالة نسلهم كذلك. تشمل هذه الفئات قاطني القرى الحدودية في الضفة الغربية، وأعضاء القبائل البدوية وشبه البدوية.

2- راجع مسوّدة الخطة متوسطة المدى – الصحة، الصفحتان 10 – 11. وفقاً إلى دائرة التربية والتعليم في الأونروا، يلتحق ما نسبته 51 في المئة من الأطفال اللاجئين المسجلين المقيمين داخل وخارج المخيمات في مدارس الأونروا على مستوى المنطقة.

3_ تشكل حالات العسر الشديد 6 في المئة من العدد الإجمالي للاجئين المسجلين، أي  247.000 نسمة. تتطلب أهلية التسجيل في برنامج حالات العسر الشديد عدم وجود أي ذكر بالغ في العائلة من سن 19 – 60 قادر على كسب القوت، وألاّ يتجاوز مجموع الدخل الشهري المنتظم للعائلة من جميع المصادر ثلثي راتب موظف في الأونروا من الدرجة الأولى، الرتبة الأولى ويقوم على إعالة العدد ذاته من المعولين. بالإضافة إلى ذلك يجب أن ينتمي المتقدمون إلى برنامج حالات العسر الشديد إلى إحدى الفئات الآتية: عائلات ترأسها أنثى، مسنين، عاجزين طبياً عن العمل، معولي سجين، أيتام، وحالات استثنائية. في نهاية المطاف، تؤدي القيود المالية للأونروا إلى تحديد نسبة التسجيل.

4- راجع تقرير FAFO المعنون "إيجاد الوسائل (لعام 2000)، وتقرير جامعة جنيف "آراء عامة للفلسطينيين حول ظروف معيشتهم"، المجلد VII من المرجع سينشر في حزيران 2004. تشير هذه الوثائق إلى أنه، بالمعدل، يحظى سكان مخيمات اللاجئين بوصول أقل إلى سوق العمل، وهم أفقر من المجتمعات القاطنة في غير المخيمات.

5- يشمل هذا العدد الإجمالي ثلاثة مخيمات اعترف بها كمخيمات من قبل الحكومة. أمّا الأونروا فتعترف بعشرة مخيمات تسعة منها مشمولة ببرنامج الإنتاجية الاجتماعية.

6-بلغ العدد الإجمالي للملاجئ المدمرة للاجئين في غزة، حتى 30 نيسان 2004 ، 1542، مما أدى إلى تشريد 14.000 لاجئي تقريباً.   

7- من خلال منهج المعونة الذاتية المدعومة، توفر الأونروا معونة جزئية مالية وفنية لتمكين المنتفعين من برامج إصلاح الملاجئ الذي تقدمه من إجراء العمل بأنفسهم. كما يمكن أن تعني هذه المعونة مشاركة اللاجئين في تحمل نفقة الإصلاح. يُستخدم منهج المعونة الذاتية المدعومة لإنجاز "أعمال التشطيب" كالتمديدات الكهربائية، والسباكة، والتجصيص، والقرمدة، والأبواب، والنوافذ. كما يُستخدم بدرجات متفاوتة في ميادين عمل الأونروا، فهو يُنفّذ على نطاق واسع في الضفة الغربية، حيث تمّ من خلاله إبان السنوات العشر الماضية،  بناء جميع المساكن التي تعود إلى المشمولين في برنامج حالات العسر الشديد، وتنخفض درجات استخدامه في ميادين العمل الأخرى. عموماً، استُخدم منهج المعونة الذاتية في 51 في المئة من أعمال إنشاء المنازل و/ أو إصلاحها خلال الفترة 1993- 2003. 

8- معهد فافو: إيجاد ال وسائل: الوضع المالي للأونرا والظروف المعيشية للاجئي فلسطين، التقرير الموجز 2003 الصفحة 28.

9- في غزة، يرتكز أحد معايير الأهلية على العوز بالنسبة إلى سكان المخيمات وغيرهم، وليس على التمتع بالملكية.    

10- في عام 1993، ألغيت متطلبات الحاجة والإقامة الرسمية، وأدى هذا التغيير في قواعد الأهلية التي تفرضها الوكالة إلى تمكين حوالي ألف شخص لم يسجلوا سابقاً قط من التسجيل، رغم أنه من المشكوك فيه فيما إن نتج عن ذلك شمل جميع أولئك اللاجئين - ونسلهم  – الذين تم استثناؤهم سابقاً من التعريف الذي تتبناه الأونروا على هذا الأساس أو غيره. على سبيل المثال، أعضاء القبائل البدوية (ونسلهم) الذين لم يستطيعوا أن يثبتوا أنهم فقدوا مكان إقامتهم الطبيعي نتيجة لحرب عام 1948. الجدير بالذكر أن بعض اللاجئين رفضوا أن يتم تسجيلهم مع الوكالة لأنهم رأوا في الاعتماد على المعونة الإنسانية إهانة لكرامتهم وكبريائهم.

11- في عام 2004 مثلاً، ستبلغ الزيادة في نسبة التسجيل 2.5 في المئة، لكن التوقعات كانت تشير إلى أنها ستصل 3.5 في المئة.

12- راجع "آراء عامة للفلسطينيين حول ظروف معيشتهم" المجلد  VI الذي يغطي الفترة تموز – كانون الأول 2003 – جامعة جنيف. يتوفر التقرير في موقع www.dartmonitor.org
13- من أمثلة هذه المشاريع مشروع الأونروا – بيسان المشترك (بيسان منظمة غير حكومية مقرها رام الله) الذي طلب فيه من منظمة بيسان تدريب موظفي العديد من مراكز عمل المرأة، وموظفي لجان الخدمات العاملة في مخيمات الضفة الغربية في أواسط وأواخر تسعينيات القرن العشرين.

الملحق I
جدول اللاجئين المسجلين، واللاجئين المسجلين في المخيمات، وحالات العسر الخاصة

	
	الأردن 

	لبنان
	سوريا
	الضفة الغربية
	غزة
	المجموع

	اللاجئون المسجلون


	1,740,170
	394,532
	413,827
	665,246
	922,674
	4,136,449

	النسبة المئوية للاجئين المسجلين من إجمالي اللاجئين المسجلين


	42
	10
	10
	16
	22
	100

	المخيمات الموجودة حالياً
	10
	12
	10
	19
	8
	59

	اللاجئون المسجلون

 في المخيمات 


	307,785
	223,956
	120,865
	179,541
	484,563
	1,316,710

	النسبة المئوية من اللاجئين المسجلين القاطنين في المخيمات من إجمالي اللاجئين المسجلين


	18
	57
	29
	27
	53
	32

	حالات العسر الخاصة


	46,286
	45,146
	30,994
	37,664
	86,663
	246,753

	نسبة حالات العسر الخاصة في اللاجئين 

المسجلين


	2.7
	11.4
	7.5
	5.7
	9.4
	6.0


المصدر: الأونروا، الأرقام من تاريخ 31 كانون الأول 2003 مكتب المعلومات العامة – المقر الرئيسي للأونروا في غزة 

� هناك ثلاثة أحياء لاجئين إضافية في محافظات عمان (ضاحية الأمير حسن)، والزرقاء (السخنة)، ومادبا، وتعتبرها الأونروا مخيمات غير رسمية.
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